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ّ:صملخ

متدت لتقرير اتفاقية، حيث من الا 25تجه المركز الدولي الى التوسع في تفسير نص المادة ا

تفاقية دولية اتحكيم المركز إما في تشريع وطني أو في  إلىختصاصها في نظر القضايا بوجود نص يشير ا

سواء متعددة الأطراف أو ثنائية، وذلك إذا ما لجأ المستثمر الأجنبي إلى طلب التحكيم أمام المركز، مما 

ومع تزايد عدد كبير من تلك الأشكال من  ،ستخداما من ضمن خدمات التي يقدمهااأصبح معه المركز أكثر 

الموافقة إلى تحكيم المركز ظهر شكل القبول المتبادل الى حيز الوجود، والذي يمثل شكلا جديدا خارج عن 

 تفاق.االمفاهيم التعاقدية للتحكيم، مما أطلق على هذه الظاهرة بالتحكيم بدون 

؛ اتفاقيات الاستثمار؛ تحكيم بدون صيغة  عقد الاستثمار؛ المركز الدولي الكلمات المفتاحية:

 .التحكيم الدوليالإرادة؛  

Abstract:  
The International Center proceeded to expand the interpreting of the content  

of Article 25 of the Convention, extending its competence related to the cases to the 

existence of a text referring to arbitration of the Center either in national 

legislation or in an international agreement, whether multilateral or bilateral. If 

the foreign investor resorted to an arbitration in front of the Center, which became 

the most used by its provided services, and with the increase in a huge number of 

these forms of consent to the arbitration of the Center, the mutual acceptance has 

appeared, which represents a new form rather than the contractual concepts of 

arbitration, which called this phenomenon arbitration without agreement 

key words: Arbitration without privity; Investment contract; international 

arbitration; Will. 
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ّ ّمة: مقد 

تفاق وفي وسطه إجراء وفي أخره حكم، إلا أن أهم اإن القواعد الراسخة في التحكيم أنه في أوله 

تفاق الأطراف على اللجوء اتفاق، وتكمن أهميته في كون هذا أن عنصر من العناصر الثلاثة يتمثل في الا

المحرك الذي يستند عليه نظام التحكيم والخطورة الأولى في سبيل إعمال قواعد الى التحكيم يشكل 

تفاق وجب أن يتوفر ستثمارية، ولقيام هذا الاالتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء في تسوية المنازعات الا 

ت تخاذه كوسيلة لفض المنازعااتفاق على الرضا باللجوء إلى التحكيم، أي تقابل إرادة طرفي هذا الا

 . الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ مستقبلا بينهما

 الاتفاق، لأن عليهالتحكيم لا يفترض، بل لابد من وجود الدليل فإن  لجوء الاطراف إلى لذلك 

على التحكيم يشكل خروجا على الأصل العام في التقاض ي العام في الدولة الحديثة، فكان لابّد من التعبير 

تفاق ستثنائيا، وعليه أوجب أن يتم تخصيص نظام التحكيم بالذكر في الااعتباره نظاما اعنه صراحة ب

 . عليه من قبل الأطراف المحتكمين، أو الإحالة عليه بوجه خاص

تفاقية المركز الدولي لتسوية اتفاقيات الدولية، من بينها لعل هذه القاعدة تجد مصدرها في الا

ستثمار ما بين الدول ورعايا الدول فض المنازعات الا مختصا ب 1965ستثمار الذي أنشا سنة منازعات الا 

ختصاص القانوني للمركز على أية خلافات تفاقية عل أنه يمتد الا من الا 25المتعاقدة، فقد نصت المادة 

ستثمار بين دولة المتعاقدة وبين شخص تابع لدولة أخرى وبشرط أن يوافق اقانونية تنشأ مباشرة من 

، بمعنى أنه لا يكفي للدولة الطرف في العقد أن تكون عضوا في ديمها للمركزقطرف النزاع كتابة على ت

تفاقية بل يجب أن يكون هناك موافقة تفاقية وأن يكون المستثمر من رعايا دول أخرى عضو في الاالا

 تصاص المركز الدوليخكتابية إضافية من كل الدول المتعاقدة، حيث يعد هذين الشرطين أساسين لا 

ستثمار، أو في يرد ضمن بنود عقد الا الذي مة الرضائية والتي تتجسد في صورة شرط التحكيم ،وهذه الس

 .تفاق مكتوب مستقل عن العقد الأصلياشكل  يتخذصورة عقد تحكيم 

من  25التوسع في تفسير نص المادة  إلىتجاه المركز الدولي اولكن ما لوحظ في السنوات الأخيرة 

ختصاصها في نظر القضايا بوجود نص يشير على تحكيم المركز إما في ار متدت لتقرياتفاقية، حيث الا

 إلىتفاقية دولية سواء متعددة الأطراف أو ثنائية، وذلك إذا ما لجأ المستثمر الأجنبي اتشريع وطني أو في 

ستخداما من ضمن خدمات التي يقدمها ،ومع اطلب التحكيم أمام المركز، مما أصبح معه المركز أكثر 

حيز  إلىظهر شكل القبول المتبادل ، تحكيم المركز إلىد عدد كبير من تلك الأشكال من الموافقة تزاي

الوجود، والذي يمثل شكلا جديدا خارج عن المفاهيم التعاقدية للتحكيم، مما أطلق على هذه الظاهرة 

 . الدوليأو التحكيم الإلزامي  .""Arbitration withoutprivity"" تفاقابالتحكيم بدون 

ألوف في نظام التحكيم، أوجب التسالل عن مدى المغير الوعليه ونظرا لأهمية هذا الموضوع 

مدى و ، تفاق تحكيم؟استثمار بدون ختصاصه في تسوية منازعات الا اسلامة توجه المركز من خلال إقرار 

 ؟ جدية الأسباب التي يتبناها
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في المبحث  ، نتناول لى تقسيم بحثنا الى مبحثين الأول رتأينا إاوللإجابة على الإشكالية السابقة الذكر 

 فيه تحكيم المركز، أما في المبحث الثاني فنتطرق  إلىالتحرر من قيود الإرادة في اللجوء الأول دراسة كيفية 

 تفاق.اموقف التشريعات من  ظاهرة التحكيم بدون  إلى

ّالأولّالمبحث 

ّر من قيود الإرادة في اللجوء إلى تحكيم المركز  التحرّ  

تفاقية لتبادل الرضا بالتحكيم انجد تصور العدالة التحكيمية المتحررة من الصيغة الشكلية، 

تفاقية التحكيم، أو االدولية بالتحكيم بدون  الاستثمار مصداقه في ما أصبح يسمى في مجال منازعات 

البنك الدولي لتسوية  أي، "CIRDI" بما ألت إليه تطبيقات مركز بالأحرى "بدون صيغة"، وهو ما يتعلق

 اتفاقيهوالجزائر مصادقة على هذه  1965واشنطن لسنة  اتفاقيهالذي تنظمة  الاستثمار منازعات 

 ،1995أكتوبر  30المؤرخ في  346-95واشنطن بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

التحكيم بدون إرادتها إذا  إلىفي ظل النظام التحكيمي تجر  للاستثمار لقد أصبحت الدولة المضيفة 

التحكيم كأساس مباشر لولاية المركز التحكيميّة، حتى أصبحت من خلال التطبيقات  اتفاقيهوجدت 

)المطلب الأول(، وتأهيل غير  الحديثة لنظامه تنعقد بأحد الوجهين، إذ تأرجحت بين شكل تأهيل مباشر

 )المطلب الثاني( مباشر

ّالتأهيل المباشرالمطلب الأول: 

التحكيمي لمركز الدولي لتسوية  الاختصاص لانعقادواشنطن  اتفاقيهمن  25تشترط المادة 

تحكيمي لاحق  اتفاقخاص بالتحكيم يأخذ شكل شرط تحكيمي سابق أو  اتفاقوجود  الاستثمار منازعات 

ق رضا الدولة والمستثمر معا باللجوء 
ّ
 ، حيث جاء فيها ما يلي (1)تحكيم المركز في نزاع معين ومحدّد إلىيوث

قبل تعهد الهيئة التحكيمية، لكن هذه  الاتفاقوأن يثبت في ذلك  ،(2)".....ويوافق طرفا النزاع كتابة ."..

من اتفاقيه  25وفقا لما أشرنا إليه في نص المادة خاص  اتفاقالصيغة المباشرة للتأهيل فإنها تقوم بدون 

 .واشنطن
         المسبق بصيغتين، تتجسد الأولى من خلال تحليل الاتفاق (3)وقد حصل الخروج عن شرط

قبول أن يكون الإيجاب في وثيقة  أيأن يكون مدرجا في وثيقة موحدة،  اشتراطوعدم  الخاص" الاتفاق"

يحصل قبول الدولة  للقبول فقد صيغة عقدية معينة للإيجاب أو اشتراطوالقبول في وثيقة أخرى، وعدم 

 .(4)نفسه الاستثمار أو في عقد  الاستثمار لحماية  اتفاقيهبالتحكيم في 

قبول الدولة المضيفة بتحكيم المركز من مجرد مصادقتها  افتراضبينما تقوم الصيغة الثانية على 

حتى بموجب ، أو الاستثمارثنائية ولحماية  اتفاقيهأو من إمضائها  أنشأتهواشنطن التي  اتفاقيهعلى 

 .(5)إصدارها نصّا تشريعيا يجيز الدولة باللجوء الى تحكيم المركز

في هذا السياق يذهب بعض الفقه الى تفسير هذه الصيغة بنظرية القبول المفتوح، بمعنى أن  

يا لحماية  اتفاقاواشنطن أو تمض ي  اتفاقيهالدولة التي تصادق على 
ّ
أو تصدر قانونا يجيز لها  الاستثمار ثنائ
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اللجوء إلى التحكيم تكون قد أعطت قبولا مستمرا ومفتوحا بعرض ما ينشأ بينها وبين المستثمر الأجنبي 

ما طلب هذا الأخير عرض الن
ّ
قبولا لرض ى زاع عليه، وهو ما رأى فيه البعض من نزاع على تحكيم المركز كل

يا لرضا  اقتضاءلث فوجد فيه وهمي، أمّا الشق الثا لرض ى افتراضاخر البعض ال  اعتبرهالدولة، في حين 
ّ
كل

 مكتمل الولاية
ً
 .(6)الدولة في تحكيم أحادي الجانب يمثل قضاء دوليا

بين قضاء الدولة  الاختصاصتزاحما في  "، "CIRDIوقد أثار هذا الوجه للولاية التحكيمية لمركز 

وقضاء المركز، وتضارب فقه القضاء التحكيمي  الاستثمار المعين بشرط التحكيمي الخاص المدرج بعقد 

، الأول يقر علوية وأفضلية ولايته التحكيمية على (7)حول هذا التنازع بين ثلاثة مواقف  "CIRDI"لمركز 

، والثاني يعطي الأفضلية للاستثمارعلى ولاية محاكم الدولة المضيفة  الاستثمار أساس معاهدات حماية 

، أمّا الثالث فيميّز بين الدعاوى المؤسسة الاستثمارولة على أساس عقد المسند لقضاء الد للاختصاص

 الالتزاماتالمركز والدعاوى المؤسسة على  اختصاص، والتي تكون من الاستثماردوليّة  اتفاقيهعلى 

رط التعاقدي  الاستثمار التعاقدية أي على عقد 
ّ

والتّي تعطي فيها الأولوية لقضاء الدولة المعيّن بالش

 .(8)صالخا

عقد الولاية غير مباشرة إذ  إلىلكن في بعض الحالات إذا كانت الولاية التحكيمية المستندة 

الدولة القانونية  التزامات إلىللمركز، فإن ولايته المستندة  الاختصاصيعطي  تحكيماتفترض شرطا 

 .(9)أصبحت ولاية مباشرة دون سند تعاقديالتي  الدولية المتعلقة بحماية المستثمر 

ّالتأهيل الغير مباشرالمطلب الثاني: 

م التوسّع  اتفاقيهالمركز التحكيمي في هذه الصورة على أساس  اختصاصينعقد 
ّ
تحكيم لكنّه ت

واشنطن، فقد  اتفاقيهفيه ليشمل نزاعات لم تكن في الأصل داخلة في مناط ولاية المركز الذي رسمت له 

ور مفهوم التجارة الدولية  مّد 
ّ
 ليشمل تلك النزاعات . صهاختصافرض تط

من جهة وفي مفهوم الطرف في  الاستثمار من خلال التوسع في تقدير مفهوم  الامتدادوحصل هذا 

واشنطن التي لم تعرف هذا  اتفاقيه، فإن الاستثمارفي شأن توسيع مفهوم  فأمامن جهة اخرى،  الاستثمار 

الثنائية والإقليمية ثمّ لفقه القضاء التحكيمي للمركز قصد  للاتفاقياتالمصطلح، تركت الباب مفتوح 

 الاستثمار ملائمته تطبيقات هذا المفهوم مع تطوّر مقتضيات التجارة الدولية فلم تقف تطبيقاته عند 

كل الأصناف المشاريع  إلى امتدت، وإنما (10)المالي أو حتى عند المعاملات التجارية الدولية العادية

تاريخ قريب خارجة عن إطار مدلول عقود  إلىفيها الصفقات العمومية التي كانت  بما الاقتصادية

. الذي هو القضاء الإداري في النظم (11)قضاء الدولة إلى بالاختصاصوالتجارة الدولية وراجعة  الاستثمار 

ة التحكيمي للمركز يشمل كلا العلاقات القانوني الاختصاصهكذا أصبح و  القضاء، بازدواجيةالأخذة 

 بين الدولة ومستثمر أجنبي ما، بقطع النظر عن صيغة أو إطار إنجازها. والاقتصادية

 اتفاقيهمن  25، فهو يشمل بصريح احكام المادة للاستثمارأما فيما يخص مدلول الدولة المضيفة 

الفدرالية واشنطن الدّولة وتفرّعاتها السياسية والإدارية، وقد طبّق هذا المفهوم على المقاطعات في الدول 

 وكما في قضية الأرجنتين السابق الذكر. 
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 الاتحاديةضد دولة المكسيك  "متلكادشركة " وفي نفس السياق ذهبت هيئة التحكيم في سابقة

دولة المكسيك تعدّ مسؤولة عن تصرفات إحدى ولايتها شمال أمريكا للتجارة  بأنحيث قضت  97/01رقم 

التي تلزم كل دولة متعاقدة بتوفير  1105وبالخصوص في نص المادة  NAFTA ــــ الحرة المعروف ب

 .(12)الضمانات والحماية الكاملة والمعاملة العادلة للمستثمر

ما  الاستثمار ويرى الفقه الحديث في هذه التطبيقات التحررية لتحكيم المركز الدولي لحل منازعات 

التقليدية الى  الاتفاقيةحكيم يخرجه عن طبيعته بين الدول ومواطني الدول الأخرى نوعا جديدا من الت

 الالتزامات احترامطبيعة أحادية عبر دولية وفوق دولية، ويخرجه عن دوره التقليدي وهو الرقابة على 

الدولية  لالتزاماتهاالدول  احترامالعقدية للأطراف ليسند له دورا جديدا مغاير تماما وهو السهر على مدى 

 .(13)بيتجاه المستثمر الأجن

المسبق في شكل شرط ما بين الأطراف في عقد  الاتفاقلكن مهما بلغ تحرير التحكيم أو تحرره من 

 التحكيم شرطا كانت أم مشارطة  اتفاقيه إلىالشكلي أي المستند  التأهيل، فإن الأصل يبقى الاستثمار
ً
 أيا

التحكيم وتتسع سلطات المحكم حتى يستفرغ ولايته على كامل  استقلاليةتتعزز  ولكيكانت صيغتها، لذلك 

، لابد في غياب التأهيل القانوني المباشر من تحصين سند تأهيل المحكم غير (14)عناصر النزاع التحكيمي

 .المباشر
 اتفاقالتطبيقات القضائية للتحكيم بدون  المطلب الثالث:

الفرنسية ضد دولة الأرجنتين في حق إحدى مقاطعاتها وهي مقاطعة  "فيفندي" شركة سابقة تعتبر 

، والتي موضوعها طلب إلزامها بأن تؤدي 2000نوفمبر  21توكومان الصادر فيها حكم تحكيمي بتاريخ 

للشركة الفرنسية وفرعها بالأرجنتين تعويضا قدره ثلاثمائة مليون دولار، فردت دولة الأرجنتين بعدم 

واشنطن، لكنّ  اتفاقيهمن  25تحكيم خصوصية على معنى المادة  اتفاقيهلأنها لم تمض المركز  اختصاص

بها  الاختصاصالقانونية الدولية والتي ينعقد  الالتزاماتهيئة التحكيم ميّزت بين النزاعات المستندة الى 

زاعات المستندة الى 
ّ
 الاستثمار من عقد  عقدية المستمدة التزاماتللمركز مباشرة "دون صيغة"، ومن بين الن

 .(15)بموجب "صيغة" إلا بها  الاختصاصوالتي لا ينعقد 

الدولية المأخوذة  بالتزاماتهاعلى أساس إخلال دولة الأرجنتين  اختصاصهاوقد أقرت تبعا لذلك  

الممضاة بينهما و بين دولة فرنسا  الاستثمار الثنائية لتشجيع وحماية  الاتفاقيةواشنطن ومن  اتفاقيهمن 

الذي أعطى بنده  الاستثمار  اتفاق، رغم تأكيدها في نفس قرارها بعدم تدخل دولة الأرجنتين في 1991سنة 

امن الخيار للمستثمرين بين اللجوء الى قضاء دولة الأرجنتين أو الى تحكيم المركز أو الى تحكيم حر
ّ
 .(16)الث

الإيطاليّة ضد دولة المغرب والمتعلقة  "ساليني"قة شركة وفي نفس السياق نجد كذلك ساب

 CIRDIبمشروع إقامة الشركة الإيطالية طريقا سيارا بالمغرب وكان محل الدعوى التحكيمية لدى مركز 

، والتي تعطيه خيار اللجوء الى التحكيم الاستثمارحماية  اتفاقيهبطلب من المستثمر الإيطالي على أساس 

الذي أسند  الاستثمار في عقد  بنص، في حين تمسكت الدولة المغربية (17)المركز بما في ذلك تحكيم

وأعطت الغلبة  2001جويلية  23للقضاء المغربي، لكن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بتاريخ  الاختصاص
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المباشر للمركز، معتبرة أن شرط إسناد الاختصاص للمحاكم الوطنية لا يحجب  للاختصاصللمحاكم 

، مؤكدة في نفس الوقت الخيار المفتوح للمستثمر ولم تعتمد مبدأ CIRDIالتّحكيمي لمركز  الاختصاص

الذين  الاختصاصينالدّولي، ولا مبدأ الفصل بين  والاتفاقيالعقدي  الفصل بين الدّعويين وبين الأساسين

 السابقة الذكر. 2000كرّستهما سابقة فيندي أنفرسال لسنة 

د كذلك سابقة الشركة العامة للمراقبة الخفية ضد دولة باكستان بالإضافة الى السابقتين نج

ضدّ دولة الفلبين الصادر حكمها في    SGS، ومثلها سابقة2003أوت  06الإسلامية الصادر حكمها في 

في سابقة  اجتهادهالى  CIRDI، ففي هذين السّابقتين عاد فقه القضاء التحكيمي لمركز 29/01/2004

 : (18)فيندي مستعيرا للمبادئ التي كرسها بمناسبتها وهي

 الاستثمار اتفاقيه وى ودع الاستثمار الدّعوى بين عقد  ازدواجيةحماية  -

هيئات  واختصاصالقضاء المحليّ بنظر الأولى،  اختصاص، أي الاختصاص ازدواجيةمبدأ  -

 التحكيم للمركز بالمرة الثانية

 في إقامة مسؤولية الدولة وعدم تلازم بينهما. والاتفاقيمبدأ الفصل بين الأساسين العقدي  -

وهكذا خالفت هاتان السابقتان فقه قضاء هيئة التحكيم في سابقة ساليني، لكنهما رجّحنا الحل 

 .(19)التوفيق الذي لقي إقبال كبير من قبل الفقه

ّالمبحث الثاني

ّاتفاقموقف التشريعات من  ظاهرة التحكيم بدون  

 اتفاقبنظر النزاع بدون  الاختصاصتطرقنا لحجج هيئات تحكيم لمركز في قبولها  أنلقد سبق 

تحكيمي والمعبرة عن الإدارة المنفردة من جانب المستثمر عند لجوئه الى تحكيم المركز، وذلك اعتماد على 

ذاتها مع المبادئ الأساسية في التحكيم الدولي، ونظرا لخطورة هذه  نصوص تشريعها الوطني او الاستثمار 

الظاهرة والتي تشكل تهميشها للرضا في التحكيم اوجب تشخيصها على مستوى التشريعات الوطنية 

التحكيم  إلىبدور صياغة العقود في تنظيم اللجوء على أن نختم ( و الدولية )المطلب الأول  والاتفاقيات

 .()المطلب الثاني

ّموقف التشريعات الوطنية والدولية من الظاهرة  المطلب الأول:
لما كان التحكيم يعتبر احد مقتضيات التجارة الدولية ويشيع على نمو التجارة الدولية وازدهارها 

من  1443فقد عالجت مسألة صحة اتفاق التحكيم ومن بينها المشرع الفرنس ي الذي نص في المادة 

و أفي العقد على انه يجب ان يكون شرط التحكيم مكتوبا  1980المرسوم الفرنس ي للتحكيم الداخلي لسنة 

ن تكون مشارطة التحكيم ثابتة أكما اوجبت على " كان التحكيم باطلا . وإلا ي مستند يحيل اليه أفي 

التحكيم  اتفاقلصحة  أشترطحين  12في المادة  1994بالكتابة وذات التوجه ذهب القانون المصري لسنة 

 يكون مكتوبا والا كان باطلا ....". أن
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 الإجراءات قانون  من منها الأولى فقرة 1008المشرع الجزائري في نص المادة  إليه اتجهوكذا ما 

 الأصلة الاتفاقية في بالكتابة البطلان، طائلة تحت م،یالتحك شرط يثبت"والتي جاء فيها  والإدارية المدنية

إجبارية كتابة شرط التحكيم في العقد  اوعليه فإن المشرع الجزائري اعتبر  "إليها تستند التي الوثيقة أوفي

 .(20)الأصلي

التحكيم وليس شرطا لصحته  لإثباتالقانون الإنجليزي الكتابة كشرط  اشترطوفي نفس السياق 

مكتوب، ويشمل  اتفاق: " اتفاق التحكيم هو تحكيم الإنجليزي عندما نص ما يليمن القانون ال 7في المادة 

البرقيات لإخضاع المنازعات التي نشأت بين الطرفين او  أو ل الخطابات الضمنية عن طريق تباد الاتفاقية

مرونة كبيرة في تحديد المقصود بشرط  الإنجليزي أبدىمستنشأ مستقبلا للتحكيم وبالتالي فالقانون 

 08-05التحكيم وقد سار على نهجة المشرع المغربي في القانون  لاتفاقالتحكيم فلم يشترط شكلا معينا 

 .(21)الاتفاقيةبالتحكيم والوساطة المتعلق 

الفقرة  7وكذا حذو قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري وخصوصا مقتضيات المادة  

التحكيم على  اتفاقعنصر الكتابة في  إلى.م ليعرض بتفصيل  من ق م 313الثانية من حيث جاء الفصل 

في وسائل متبادلة  أو موقعة من الأطراف  وثيقةورد في  إذاالنحو التي " يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة 

تثبت  الاتفاقوالتي تعد بمثابة  الاتصالمن وسائل  أخرى وسيلة  أيّ  أوالبرقيات  أو  بالتلكس اتصال أو

التحكيم المبرم كتابة كل  اتفاقفي ذلك يعد في حكم  ،(22)حتى بتبادل مذكرات الطرف الأخر أو وجوده 

 تحكيماوثيقة اخرى تتضمن شرطا  وإلىاتفاقية دولية  أو عقد نموذجي  أحكاملى في عقد مكتوب ع إحالة

القوانين الوطنية  أن، مما يتعين (23)هذا لشرط جزاء من العقد اعتبار كانت الإحالة واضحة في  إذا

حول شكلية  اختلفت وإنمكتوبا  الاتفاقيكون  أن اشترطتالدولية وكذا لوائح التحكيم قد  والاتفاقات

الكتابة شرط اثبات وليس شرط صحة وبعضها أقر بالكتابة  أنّ  إلىحيث ذهب بعض التشريعات  ،تابةالك

الحد ووضع شكلية صارمة  أجل.كل هذا محاولة من جانب التشريعات من (24)كشرط من شروط صحته

استثنائي  إجراءالحكم هو  بأنالتحكيم بدون اتفاق والتذكير  أمامغلق الباب  هدفه ،التحكيم لاتفاق

 .والتشبث بوجود الرضا

بين  ماالمبرم  العقديتم النص عليه صراحة سواء في  أنالتحكيم لا بد  إلىوبالتالي فإن اللجوء 

واشنطن لتسوية منازعات  اتفاقيهفي وثيقة لاحقة على هذا العقد وهو ما أكدته مقدمة  أو الطرفين 

والتي تتضمن  قواعد  تؤكد  1965مارس  18ة  في بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع الاستثمار 

" تقديرا لضرورة التعاون الدولي المتعاقدة ومواطني  أنه إلاوجود عقد تحكيمي حيث تشير  إلىالحاجة 

ولا بد من  ،ذلك أرادو ما  إذاالدول الأخرى التي يطرح ما نشب بينهم من منازعات على قضاء التحكيم 

الدول الموقعة  أنّ توافر رضا الطرفين المشترط على عرض هذه المنازعات على قضاء التحكيم مع ملاحظة 

نزاع على  أيقبولها ملزمة بعرض  أو  إقرارها أولا تعتبر بمجرد التصديق عليها  الاتفاقيةعلى هذه 

 .(25)التحكيم
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ّالتحكيم إلى دور صياغة العقود في تنظيم اللجوء  المطلب الثاني:
 الاتفاق إبراممن المسائل الجوهرية والأساسية التي يقوم عليها التحكيم منح الأطراف الحرية في 

الغرف الدولية والمحاكم التحكيمية في وضع عدد من شروط  اجتهادالتي يريدون عليه بالرغم من 

التحكيم النموذجية فإن شرط التحكيم يبقى اختياريا من الأطراف المتعاملين في مجال التجارة الدولية 

 ،الواقعية أو ولما كانت البنود التعاقدية تلعب دورا محوريا في تجنب الخلافات في شتى النقط القانونية 

الدولية بل وبالأحرى على القانون الداخلي مالم يتعلق الأمر بحالات  الاتفاقياتق بأولوية على كما انها تطب

من النظام العام ورتبت على مخالفتها ببطلان آثار البنود التعاقدية كان من  والاتفاقياتجعلتها القوانين 

التحكيم ومنه تسمية  إلىلجوء المستحب استخدام الألفاظ التي من شأنها التدليل على رغبة الأطراف في ال

 إليهاالغرفة الدولية التي سيتم اللجوء  أو تحديد المحكمة التحكيمية  أو  الاختيارالمحكمين او طريقة 

 ،التحكيم اتفاقبحيث لا تدع مجال للشك والريبة والتناقض في  ،والقواعد القانونية الواجبة التطبيق

 .(26)م والحد من ظاهرة التحكيم بدون اتفاقالتحكي لاتفاقوذلك تفاديا للتفسير الموسع 

تعديل تصحيح  أجلمن  التحكيم اتفاق في إبرام إعمالهاومن بين الحلول التي يمكن للأطراف 

بعض المنازعات من القابلية للتحكيم أمام  الاستثمار يستثنى الطرفان في مجال  وأن المبرم بينهم الاتفاق

نظرا  الاستثمار وثيق بمفهوم  اتصالالمنازعات التي ليس لها  بعض إدخال أوالمركز الدولي بواشنطن 

من اتفاقية واشنطن لسنة  26لترابطها بمعاملتهم الأصلية ولعل هذا يجد سنده في ما نصت عليه المادة 

موافقة الطرفين  أن أقرتمن قبل المحكمة التحكيمية حيث " الاعتبار حول أخد بنود العقد بعين  1965

نص  إذا إلا، تبعاد سائر سبل حل النزاع الأخرى على اس اتفاقهماتعني  الاتفاقيةلهذه  على التحكيم طبق

تطلب استنفاذ سبل حل النزاع المحلية الإدارية او القضائية  أنعلى غير ذلك ويجوز للدولة المتعاقدة 

 .(27)على التحكيمكشرط 

 التدقيق في صياغة البنود التعاقدية يبقى  فإنوعليه 
ً
 إلىيعهد بذلك  أنمطلوبا بحيث يجب  أمرا

كما يكون من الضروري على الدولة  ،مستشارين قانونيين وخبراء متخصصين في المجال المتعاقد بشأنه

تكون الموافقة صريحة  أنوذلك بأن تشترط  ،التي تبرمها الاتفاقياتفي صياغة تشريعاتها وكذا  الحذر توخي 

 الاستثمار التحكيم بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات  ىإلومحددة من الدولة لكي تتم الإحالة 

 .غير مألوفةالظاهرة هذه ال الحد من  أجلمن  ر الاستثماكما يجب تحديد مفاهيمها بدقة خاصة في مجال 

ّ:خاتمة

أن الدور الحيوي والفاعل في مجال العلاقات الدولية  لهذا الموضوع استنتجنافي ختام دراستنا 

الشخص ي والموضوعي، والرضائي بشكل يتفق مع ما  لاختصاصهايتوقف على تحديد هيئات التحكيم 

 .المركز هذا واشنطن ومع الأهداف المتوخاة من إنشاء اتفاقيهمن  25حددته نص المادة 

الى الأعمال  واستنادا الاتفاقيةمن  25المادة  في ما جاء نص إلىبعد دراستنا وتحليلنا وتوصلنا  

مجرد إدراج نص قانوني يشير الى تحكيم  اعتبار هيئات التحكيم وعلى  اجتهادعليه  استقر التحضيرية، وما 

الثنائية أو متعددة  الاستثمار  اتفاقياتفي الدول المضيفة أو في  الاستثمار المركز الدولي سواء في قانون 
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مباشر بين الدولة  اتفاقوجود  اشتراطالدولة على اللجوء الى تحكيم المركز، دون  موافقةالأطراف 

 
ّ
به القواعد العامة التي جاءت بها في نصوص بعض التشريعات التي المضيفة والمستثمر الأجنبي كما تتطل

.سابق إليهاأشرنا 
ً
 ا

بدون صيغة الذي المركز بشكل تلقائي وعلى أساس التحكيم  اختصاصينعقد بالإضافة إلى أنه 

تحكيم  إلىهذه الظاهرة من قبل التشريعات التي أشارت أنه لا يستطيع اللجوء  إلىالموجه  الانتقاداترغم 

مكتوب فإن هذا الأمر يعتبر بمثابة الخروج عن قيود الإرادة وبذلك فإن المستثمر  باتفاقالمركز الدولي إلا 

الأجنبي بمجرد نشوب نزاع بين وبين الدولة المضيفة وكانت الدولة مصادقة على هذه الأخيرة فإنه من حقه 

 تثمرينللمسواشنطن بالنسبة  اتفاقيهاللجوء الى تحكيم المركز وتعتبر هذه الظاهرة كضمانة وضعتها 

 اتفاقيهوللشركات الدولية العاملة في ميدان العقود النفطية وإن صح التعبير فإننا نستطيع القول أن 

 .ين يعتبر جلهم من الدول المتقدمةواشنطن جاءت لحماية المستثمرين الأجانب الذ

 للموضوع الى بعض التوصيات، نجملها فيما يلي:  اوفي الأخير خلصنا من خلال معالجتن

رة صياغة شرط التحكيم بإحكام لأنه يعتبر من المسائل الجوهرية والأساسية التي يقوم ضرو  -

 عليها التحكيم.

ضرورة اعتماد الدقة والوضوح أثناء صياغة شرط التحكيم وتجنب ترك الثغرات التي تتسبب  -

فيما بعد في قيام المنازعات بين الأطراف، على اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات 

 ، سيما مع ظهور الإشكاليات المطروحة بخصوص تحكيم بدون صيغة. .ستثمارالا 

إجراء تعديلات تشريعية وخاصة في التشريع الجزائري حتى لا نقع في هذه الظاهرة ونصبح  -

منجرين الى تحكيم المركز دون النص عليه كألية لتسوية المنازعات، ويجب توضيح ذلك في 

 ا الدولة في هذا المجال.اتفاقيات الاستثمار التي تبرمه

ضرورة التزام هيئات المركز الدولي بالنصوص الحرفية لاتفاقية واشنطن وتجنب التفسيرات  -

 الموسعة بهدف جلب الاختصاص للمركز. 

ّ

ّ: الهوامش
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